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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة الحادية والثلاثون 

٦-٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٤ 

البند ٥ من جدول الأعمال المؤقت* 

تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضــد 

المرأة 
 
 
 

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة عن تنفيذ الاتفاقية في اـالات الواقعـة ضمـن 
نطاق أنشطتها 

 

مذكرة من الأمين العام 
 

إضافة 
 

منظمة العمل الدولية 

ـــبراير ٢٠٠٤ إلى تقــديم تقريــر إلى اللجنــة بشــأن  بالنيابـة عـن اللجنـة، دعـت الأمانـة العامـة منظمـة العمـل الدوليـة في ٢٥ شـباط/ف - ١
ــة العمـل الدوليـة المتعلقـة بتنفيـذ اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في اـالات الواقعـة  المعلومات المقدمة من الدول إلى منظم
ـــدورة  في نطـاق أنشـطتها الـتي سـيكون مـن شـأا إكمـال المعلومـات الـواردة في تقـارير الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة الـتي سـينظر فيـها خـلال ال

الحادية والثلاثين. 

أمـا المعلومـات الأخـرى الـتي التمسـتها اللجنـة، فإـا تتعلـق بالأنشـطة الـتي تضطلـع ـا منظمـة العمـــل الدوليــة وبرامجــها ومقرراــا  - ٢
الخاصة بالسياسة العامة، لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. 

وهذا التقرير مقدم استجابة لطلب اللجنة.  - ٣

 .CEDAW/C/2004/II/1 *
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تقرير منظمة العمل الدولية 

المقــدم بموجـــب المــــادة ٢٢ من اتفاقيـــــة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنيف، تموز/يوليه ٢٠٠٤  
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الجزء الأول: مقدمة 

يتناول عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة أحكـام المـادة ١١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. ومـن 

الاتفاقيات التي اعتمدت حتى الآن وعددها ١٨٥ اتفاقية، تتصل المعلومات الواردة في هذا التقرير أساسا بما يلي: 

اتفاقية المساواة في الأجر، ١٩٥١ (رقم ١٠٠) التي صدقت عليها ١٦١ دولة عضوا؛  �

الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن)، ١٩٥٨ (رقم ١١١) التي صدقت عليها ١٥٩ دولة عضوا؛  �

اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ (رقم ١٥٦) التي صدقت عليها ٣٤ دولة عضوا.  �

وقد أشير، حيث ينطبق ذلك، إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تتصل بعمل المرأة: 
 

السخرة 

اتفاقية السخرة، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)  �

اتفاقية القضاء على السخرة، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)  �
 

عمل الأطفال 

اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل، ١٩٧٣ (رقم ١٣٨)  �

اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢)  �
 

حرية تكوين الجمعيات 

اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧)  �

اتفاقية الحق في التنظيم والمساومة الجماعية، ١٩٤٩ (رقم ٩٨)  �
 

سياسة العمالة 

اتفاقية سياسة العمالة، ١٩٦٤ (رقم ١٢٢)  �

اتفاقية تنمية الموارد البشرية، ١٩٧٥ (رقم ١٤٢)  �

حماية الأمومة 

اتفاقية حماية الأمومة، ١٩١٩ (رقم ٣)  �

اتفاقية حماية الأمومة (المنقحة)، ١٩٥٢ (رقم ١٠٣)  �

اتفاقية حماية الأمومة، ٢٠٠٠ (رقم ١٨٣)  �
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العمل الليلي 

اتفاقية العمل الليلي (النساء) (المنقحة)، ١٩٤٨، (رقم ٨٩) [والبروتوكول]  �

اتفاقية العمل الليلي، ١٩٩٠ (رقم ١٧٠)  �
 

العمل تحت سطح الأرض 

اتفاقية العمل تحت سطح الأرض، ١٩٣٥ (رقم ٤٥)  �
 

العمل بدوام جزئي 

اتفاقية العمل بدوام جزئي، ١٩٩٤ (رقم ١٧٥)  �
 

العمل المترلي 

اتفاقية العمل المترلي، ١٩٩٦ (رقم ١٧٧)  �

وتطبيـق الاتفاقيـات المصـدق عليـها تشـرف عليـه في منظمـــة العمــل الدوليــة لجنــة الخــبراء المعنيــة بتطبيــق الاتفاقيــات والتوصيــات 

(CEACR)، وهي هيئة تجتمع سنويا وتتــألف مـن خـبراء مسـتقلين مـن مختلـف أنحـاء العـالم. وتتـألف المعلومـات المقدمـة في الجـزء الثـاني مـن 

ــات والطلبـات المباشـرة الـتي قدمتـها اللجنـة. والملاحظـات هـي التعليقـات الـتي تنتشـر في التقـرر السـنوي للجنـة الخـبراء-  هذا التقرير من الملاحظ

وهي تصدر بالأسبانية والانكليزية والفرنسية � وتقـدم إلى مؤتمـر منظمـة العمـل الدوليـة. أمـا الطلبـات المباشـرة (وتصـدر بالانكليزيـة والفرنسـية 

� وكذلك بالأسبانية بالنسبة للبلدان الناطقة بالأسبانية)، فهي لا تنشر في شـكل كتـاب وإنمـا يعلـن عنـها. وفي وقـت لاحـق، تنشـر علـى قـاعدة 

 .I L OLEX ،بيانات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأنشطة الإشرافية

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الجزء الثـالث مـن التقريـر معلومـات إضافيـة عـن البلـدان المعنيـة تشـمل جـداول إحصائيـة، ومعلومـات 

عـن أنشـطة التعـاون التقـني، ومرفقـات الجـزء الثـاني مـن التقريـر (مقتطفـــات ذات صلــة مــن تعليقــات لجنــة الخــبراء المعنيــة بتطبيــق الاتفاقيــات 

والتوصيات). 

 

الجزء الثاني: البيانات المتعلقة بالحالة لدى البلدان كل على حدة 
 

أنغولا 
 

الموقف فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

أولا � من بين اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت أنغـولا علـى الاتفـاقيتين رقـم ١٠٠ و١١١. ولقـد صدقـت أيضـا علـى 

الاتفاقيات رقم ٢٩ و٤٥ و٨٧ و٨٩ و٩٨ و١٠٥ و١٣٨ و١٨٢. 
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ثانيـا � تعليقـات الهيئـات الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة � إن التعليقـات المطروحـة مـن لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل 

ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 

الاتفاقية رقم ١٠٠: في الطلب المباشر المقدم في عام ٢٠٠٣، لاحظت لجنـة الخـبراء مـا ذكرتـه حكومـة أنغـولا مـن التطبيـق العملـي لمبـدأ الاتفاقيـة رقـم ١٠٠. ولاحظـت اللجنـة أيضـا مـا قالتـه الحكومـة مـن أن العـاملين 

يوضعـون في درجـة مهنيـة أو فئـة مـن فئـات الأجـور بنـاء علـى طـول فـترة خدمتـهم ومؤهلاـم الأكاديميـة، دون أي تميـيز قـائم علـى أسـاس الجنـس. وفي هـذا الصـدد، ذكـرت اللجنـة أنـه لا توجـد معلومـات كافيـة لتمكينـها مـن تقديـر هــذه 

الأقوال، وكررت ما سبق لها أن طلبته من معلومات بشأن: 

توزيع الرجال والنساء بمختلف مستويات الأجور بالخدمة الحكومية وما شاها وسائر قطاعات الاقتصاد؛  أ -

النسبة المئوية للنساء المشمولات باتفاقيات جماعية؛  ب -

الإحصاءات المتعلقة بمعدلات الأجور الدنيا ومتوسط إيرادات الرجال والنساء؛  ج -

المعلومات المتصلة بالتدابير المتخذة لمراقبة الأجور وقرارات المحاكم الخاصة بأية انتهاكات.  د -

وبشـأن التدابـير التشـريعية المضطلـع ـا فيمـا يتعلـق بالمسـاواة في الأجـــور، لاحظــت لجنــة الخــبراء أن المــادة ١٦٤ (٢) مــن قــانون 

العمل العام رقم ٠٠/٢ المـؤرخ ١١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ تنـص علـى تحديـد مختلـف عنـاصر أجـر الموظـف وفْـق طـرق متماثلـة بالنسـبة للعـاملين 

ـــاملين مــن كــلا  مـن الرجـال والنسـاء. وعـلاوة علـى هـذا، فـإن المـادة ١٦٤ (٣) تنـص علـى جعـل معايـير تقييـم العمـل متشـاة فيمـا يخـص الع

الجنسـين. ولقـد طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن توفّـر معلومـات في تقريرهـــا التــالي بشــأن طــرق تقييــم العمــل المســتخدمة في تحديــد معــدلات 

الأجور في القطاعين العام والخاص. 

ولاحظت اللجنة كذلـك أن المرسـوم رقـم ٩٥/٢ المـؤرخ ١٧ شـباط/فـبراير ١٩٩٥، الـذي يحـدد جـداول الأجـور بالقطـاع العـام، 

في طريقه إلى الإلغاء. وطلبت اللجنة نسخا من صك الإلغاء وجداول الأجور الجديدة. 

الاتفاقية رقم ١١١: في الطلب المباشر لعـام ٢٠٠٣، لاحظـت لجنـة الخـبراء سـن المرسـوم رقـم ٠٣/١١ المـؤرخ ١١ آذار/مـارس، 

الذي يقضي بمعاقبة تمييز العاملين في عملية الاختيــار والتقييـم، وأعربـت عـن أملـها في أن يـؤدي التنظيـم الجديـد إلى تحسـين تطبيـق الاتفاقيـة رقـم 

١١١ على الصعيد العملي. وطلبت اللجنـة إلى الحكومـة أن تقـدم معلومـات، في تقريرهـا القـادم، بشـأن تنفيـذ هـذا القـانون، بمـا في ذلـك نسـخ 

من أي قرارات قانونية في قضايا الانتهاكات بناء على هذا التشريع. 

وطلبت اللجنة توضيحا لكيفية حماية الرجال والنسـاء، الذيـن يتولـون أعمـالا مترليـة أو غـير نظاميـة والذيـن لا ينطبـق عليـهم قـانون 

العمل العام رقـم ٠٠/٢ المـؤرخ ١١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ (المـادة ٢ (د) و(هــ))، مـن التميـيز علـى النحـو الـوارد في الاتفاقيـة رقـم ١١١، كمـا 

ـــن قــانون العمــل  طلبـت كذلـك معلومـات بشـأن التدابـير المتخـذة أو المتوخـاة لتنفيـذ أحكـام عـدم التميـيز والمسـاواة المذكـورة في المـادة ٢٦٨ م

العام. 

وفيمـا يتصـل بحمايـة الأمومـة الـواردة في المـواد ٢٧٢ إلى ٢٨٠ مـن قـانون العمـل العـام، طلبـــت اللجنــة معلومــات بشــأن التدابــير 

المتخذة للقيام تدريجيا بالاضطلاع بشبكة وطنية من مرافق رعاية الطفل. 
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وبخصوص المادة ٢٦٩ (٤) من قانون العمل العــام، الـتي تتضمـن قائمـة بالأعمـال الـتي لا يجـوز للمـرأة أن تضطلـع ـا، وهـي قائمـة 

محددة بموجب مرسوم تنفيذي، طلبت اللجنـة نسـخة مـن هـذه القائمـة. وفي هـذا الشـأن، أشـارت اللجنـة إلى أنـه ينبغـي أن يعـاد النظـر في كافـة 

تشريعات الحماية المتعلقة بالمرأة، بصورة دوريـة، في ضـوء المسـاواة في الفـرص والمعـاملات، إلى جـانب المعـارف والتكنولوجيـات العلميـة الحاليـة 

المتصلة بتلك الأعمال، وذلك لتحديد مـدى اسـتمرارية جدواهـا، ومـا إذا كـان ينبغـي الاحتفـاظ ـا أو إلغاؤهـا أو توسـيع نطاقـها كيمـا تشـمل 

ـــة عــن أملــها في أن تصــاغ القائمــة المُشــار إليــها في المــادة ٢٦٩ (٤) مــن القــانون في ضــوء  الرجـال أيضـا، حسـب الاقتضـاء. وأعربـت اللجن

الاعتبارات المذكورة أعلاه، وطلبت إلى الحكومة أن تبقيها على علم بأي استعراض لهذه القائمة، ونتائج هذا الاستعراض. 

الاتفاقيـة رقـم ٨٩: في الطلـب المباشـر لعـام ٢٠٠٠، أحـاطت لجنـة الخـبراء علمـا بالمـادة ٢٧١ (٢) (ج) مـن قـانون العمـــل العــام 

الجديد ٢٠٠٠/٢، التي نصت على إمكانية إجازة عمل المرأة أثناء الليـل علـى يـد مراقبـة العمـل العـام لـدى تنظيـم العمـل في نوبـات متعاقبـة مـع 

موافقة النساء العاملات على الدخول في هذه النوبات. وأشــارت اللجنـة، في هـذا الصـدد، إلى أن هـذا الشـرط لا يبـدو متفقـا مـع الاتفاقيـة رقـم 

ــواد ٣ و٤ و٥ و٨  ٨٩، فالاسـتثناءات الوحيـدة مـن الحظـر العـام علـى عمـل المـرأة ليـلا، بموجـب هـذه الاتفاقيـة، هـي الاسـتثناءات الـواردة في الم

مـن الاتفاقيـة. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن توفـر معلومـات أكـثر اكتمـالا عـن التطبيـق العملـي لهـذا الشـرط، وأن توضـح التدابـير الـتي تنــوي 

اتخاذها لكفالة جعل الاستثناءات من حظر العمل الليلي في الحدود الواردة بالمواد السالفة الذكر من الاتفاقية. 

ودعت اللجنة الحكومة إلى أن تنظـر في التصديـق علـى اتفاقيـة العمـل الليلـي لعـام ١٩٩٠ (رقـم ١٧١) أو بروتوكـول عـام ١٩٩٠ 

الملحق بالاتفاقية رقم ٨٩. 
 

بنغلاديش 
 

الموقف فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

أولا � من بين اتفاقيات منظمة العمل الدوليــة ذات الصلـة، صدقـت بنغلاديـش علـى الاتفـاقيتين رقـم ١٠٠ و١١١. ولقـد صدقـت كذلـك 

على الاتفاقيات رقم ٢٩ و٤٥ و٨٧ و٨٩ و٩٨ و١٠٥ و١٨٢. 

ثانيا � تعليقــات الهيئـات الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة � إن التعليقـات المطروحـة مـن لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل 

ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 

الاتفاقية رقم ١٠٠: في الطلب المباشـر لعـام ٢٠٠٣، لاحظـت لجنـة الخـبراء أن تعريـف �الأجـور� في قـانون سـداد الأجـور، إلى 

ــدوق  جـانب قـانون الحـد الأدنى للأجـور، يسـتبعدان صراحـة مـن نطاقيـهما بعضـا مـن الاسـتحقاقات، الـتي تشـمل مسـاهمات ربّ العمـل في صن

المعاشـات التقاعديـة وبـدلات السـفر وأيـة �إكراميـات تدفـع لـدى أداء مهمـة مـا�، بالإضافـة إلى بنـود أخـــرى. وأشــارت اللجنــة إلى أن مبــدأ 

المساواة بين العاملين من الذكور والإناث واجب الضمان، لا فيمـا يتعلـق بـالأجور وحدهـا، ولكـن فيمـا يتعلـق أيضـا بسـائر الاسـتحقاقات الـتي 

تدفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نحو نقدي أم عيني من قبل رب العمل إلى العـامل بنـاء علـى تشـغيل هـذا العـامل، ومـن ثم، فـإن اللجنـة 

قد طلبت إلى الحكومة أن توفر معلومات عن كيفية كفالة مبدأ الحكومة هذا فيما يخص الاستحقاقات السالفة الذكر. 
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الاتفاقية رقم ١١١: في تعليــق عـام ٢٠٠٢، لاحظـت اللجنـة أنـه قـد شـكِّلت لجنـة ثلاثيـة لاسـتعراض قـانون العمـل ولجنـة فرعيـة 

تابعة لها، من أجل استعراض وتعديل قانون العمل، وإن توصيـات هـاتين الهيئتـين قـد عرضـت علـى الحكومـة. وأعربـت اللجنـة عـن ثقتـها في أن 

تنقيح قانون العمل سوف يتضمن حظر التمييز بصيغته المحددة في المادة ١ من الاتفاقية رقم ١١١. 

وبشـأن حالـة المـرأة في ميـدان التعليـم، لاحظـت اللجنـة زيـادة معـدل الإلمـام بـالقراءة والكتابـة، وأن كــانت الفجــوة المتعلقــة بمحــو 

الأمية والقائمة بين الرجـال والنسـاء لا تـزال علـى حالهـا دون تغيـير علـى الرغـم مـن التقـدم المحـرز. وأحـاطت اللجنـة علمـا أيضـا بالجـهود، الـتي 

أبلغت عنها الحكومة، والتي ترمي إلى رفـع مسـتويات محـو الأميـة والاضطـلاع بـالتعليم لـدى الرجـال والنسـاء، ولـدى البنـات والأولاد كذلـك. 

ولاحظـت اللجنـة أيضـا ارتفـاع معـدل القيـد بـالمدارس الابتدائيـة والثانويـة، ولا سـيما بالنسـبة للبنـات. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تواصـــل 

تقديم المعلومات عـن معـدلات القيـد بالمؤسسـات التعليميـة، إلى جـانب المعلومـات والبيانـات الإحصائيـة الخاصـة بالجـهود المبذولـة ـدف تعزيـز 

نسبة محو الأمية ومستوى التعليم لدى البنات والنساء. وطُلب إلى الحكومة أيضـا أن توفـر معلومـات بشـأن التقـدم المحـرز في مجـال زيـادة التوعيـة 

بشـأن الفـوارق بـين الجنسـين في المنـاهج الدراسـية. وأشـارت اللجنـة إلى أن الحكومـة تسـتهدف جعـل نسـبة النسـاء، مـن بـين جميـع مـن يعينـــون 

ـــا  للعمـل كمدرسـين بـالمدارس الابتدائيـة، تصـل إلى ٦٠ في المائـة، ثم لاحظـت أن آخـر البيانـات (١٩٩٧-١٩٩٨) توضـح أن ثمـة نسـبة مقداره

٢٦,٨ في المائة فقط من النساء تعمل كمدرسات ـذه المـدارس. ومـن المـأمول فيـه لـدى الحكومـة أن تصـل نسـبة النسـاء هـذه إلى ٤٠ في المائـة 

ـــب والتوجيــه المــهنيين يتســمان بأهميــة كــبرى، فــهما يحــددان الإمكانــات الفعليــة  بحلـول عـام ٢٠٠٢. وشـددت اللجنـة أيضـا علـى أن التدري

للوصـول إلى العمالـة والعمـل، وطلبـت عـرض معلومـات بشـأن التدابـر المتخـذة علـى يـد الحكومـة مـن أجـل تعزيـز وصـول المـرأة لهـذا التدريــب 

وذلك التوجيه على الصعيد المهني. 

وفيما يخص مشاركة المرأة في القطاع العام، أشارت اللجنة إلى شدة انخفـاض هـذه المشـاركة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن اللجنـة قـد 

لاحظت، من دراسة علـى يـد منظمـة العمـل الدوليـة في بنغلاديـش، أن النسـاء كـن يشـكّلن في الفـترة ١٩٩٥-١٩٩٧ نسـبة ٨,٥ في المائـة مـن 

القـوى العاملـة في الهيئـات العامـة والمسـتقلة بالقطـاع الخـاص الرسمـي. ولاحظـت اللجنـة أن الحكومـة لم تقـدم في تقريرهـا معلومـــات أو بيانــات 

إحصائية حديثة عن مدى مشاركة المرأة في القطاع العام، ومـن ثم، فإـا قـد طـالبت الحكومـة مـرة أخـرى بتوفـير معلومـات كاملـة عـن التدابـير 

المتخذة من أجل ضمان تمكين المرأة من المشاركة النشطة في القطاع العام وفي المستويات العليا لصنع القرار. 

وذكّرت اللجنة بأن العاملات مـن النسـاء يـتركّزن في الصناعـات التصديريـة الـتي تتسـم بكثافـة اليـد العاملـة، والـتي تسـتوعب في الغـالب العمالـة 

غـير المـاهرة وذات الأجـور المنخفضـة، ثم لاحظـت أن الحـد الأدنى للأجـور بالنسـبة للعمالـة غـير المـاهرة مطبـق علـى كـلّ مـن الرجـال والنســـاء. 

ومع هذا، فقد لاحظت اللجنة ما قالته الحكومة من أن �صناعة الثياب تسـتوعب النسـاء بصـورة غالبـة مـن جـراء مـا تتسـم بـه مـن طـابع عمـل 

يلائم المرأة. وذكرت اللجنة أيضا أن الغالبية العظمى من النساء تعمـل في قطـاع الاقتصـاد غـير الرسمـي. وأعربـت اللجنـة عـن قلقـها لأن الأنمـاط 

والمواقف السلبية، التي تتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، تفضـي إلى إدامـة الفصـل والتـهميش علـى صعيـد العمـل بنـاء علـى التحـيز الجنسـي. 

ــد حثـت الحكومـة علـى النظـر في اتخـاذ تدابـير إيجابيـة مـن أجـل تعزيـز تدريـب المـرأة وتطويـر مـهاراا ووصولهـا إلى سـوق  وبالتالي، فإن اللجنة ق

ــات النشـاط. وعـلاوة علـى هـذا، فـإن اللجنـة قـد طـالبت بمعلومـات عـن برامـج التعليـم وزيـادة الوعـي، الـتي سـبق وضعـها  العمل بمختلف قطاع

لضمان قبول ومراعاة المبدأ الوارد في الاتفاقية. 
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وفي الطلب المباشر لعام ٢٠٠٢، لاحظـت اللجنـة أن رابطـة أصحـاب الأعمـال ببنغلاديـش قـد قـامت، بالتعـاون مـع منظمـة العمـل 

الدولية، بمشروع يرمي إلى �تشجيع المرأة في حقل أنشطة القطاع الخـاص مـن خـلال منظمـات أصحـاب الأعمـال�. وسـألت اللجنـة الحكومـة 

ـــرص  أن تقـدم إليـها معلومـات عـن تأثـير هـذا المشـروع علـى فـرص التشـغيل لـدى المـرأة، وكذلـك علـى التدابـير المتخـذة للإمعـان في تحسـين الف

المتاحة أمــام المـرأة علـى صعيـد التعليـم والعمالـة. وفيمـا يتصـل بتنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة، أحـاطت اللجنـة علمـا بمـا ذكرتـه الحكومـة مـن أن إدارة 

التفتيـش ليسـت مجـهزة تمامـا اليـوم بـالأعداد الكافيـة مـن المفتشـين. ومـن ثم، فـإن اللجنـة قــد طلبــت إلى الحكومــة أن تواصــل توفــير المعلومــات 

اللازمة بشأن ما إذا كـانت قـد اتخـذت أيـة تدابـير لتحسـين قـدرة إدارة التفتيـش العمـالي، إلى جـانب تلـك المعلومـات المتعلقـة بعـدد التفتيشـات 

التي تمت والانتهاكات التي حددَت والإجراءات التي اتخذت. 

الاتفاقية رقم ٨٩: في الملاحظة لعام ١٩٩٩، أحاطت اللجنة علمـا بمـا أوضحتـه الحكومـة مـن أن الـس الاستشـاري الثلاثـي قـد 

ـــة،  أوصـى بـالتصديق علـى بروتوكـول عـام ١٩٩٠ الملحـق باتفاقيـة العمـل الليلـي (النسـاء) (المنقحـة) لعـام ١٩٤٨. وسـوف تحـال هـذه التوصي

بالتالي، إلى مجلس الوزراء واللجنة الاستشارية المعنية. 
 

الجمهورية الدومينيكية 
 

الموقف فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

أولا � مـن بـين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت الجمهوريـة الدومينيكيـة علـى الاتفـــاقيتين رقــم ١٠٠ و١١١. ولقــد 

صدقـت أيضـا علـى الاتفاقيـات رقـم ٢٩ و٤٥ و٨٧ و١٠٥ و١٢٢ و١٢٨ و١٧١ و١٨٢. وقـد أبلغـت رسميـا عـن إـاء الاتفاقيـة رقـــم ٨٩ في 

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ (أنظر أدناه). 

ثانيا � تعليقــات الهيئـات الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة � إن التعليقـات المطروحـة مـن لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل 

ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 

ــة عـام ٢٠٠٣، ذكـرت لجنـة الخـبراء أن الاتحـاد الـدولي لنقابـات العمـال الحـرة قـد قـال إن النسـاء  الاتفاقية رقم ١٠٠: في ملاحظ

يتلقّـين عـادة أجـورا دون أجـور الرجـال إزاء عمـل مـن نفـس القيمـة، وعـلاوة علـى ذلـك، وبـالرغم مـن وجـود عـدد مـــن النســاء يفــوق عــدد 

الرجال بالتعليم العالي منذ سنوات عديــدة، فـإن غالبيـة المنـاصب ذات المسـؤولية الرفيعـة بكافـة اـالات مـن نصيـب الرجـال. ومـن منطلـق الـرد 

على ملاحظة الاتحاد، صرحت الحكومة بأن هذا الوضع قد تغير منذ بضــع سـنوات، سـواء بالقطـاع العـام أم الخـاص، بمـا في ذلـك وضـع النسـاء 

العاملات في مناطق تجهيز الصادرات. وأحاطت اللجنة علما أيضـا بمـا ردّت بـه الحكومـة مـن أن النسـاء يتلقّـين أجـورا تعـادل أجـور الرجـال أو 

تزيد عنها، مما يرجع أساسا إلى ما تشـغله المـرأة مـن وظـائف إداريـة. وسـألت اللجنـة الحكومـة أن توفّـر بيانـات إحصائيـة، موزّعـة حسـب نـوع 

الجنس، بشأن أجور العاملين بكل فرع من فروع النشاط، مع الإشارة بصفة خاصة إلى مناطق تجهيز الصادرات وصناعة الفندقة. 

وذكّرت اللجنة أيضا بأن ثمة مشـروع نـص قـانوني في طريقـه إلى الكونغـرس لتعديـل ذلـك المفـهوم التقييـدي للتسـاوي في الأجـور، 

والوارد في المادة ١٩٤ من قانون العمل، ممـا يجعـل هـذه المـادة متمشـية بالتـالي مـع مبـدأ تسـاوي أجـور العـاملين مـن الرجـال والنسـاء إزاء تأديـة 

عمل من نفـس القيمـة، وذلـك علـى النحـو المنصـوص عليـه في الاتفاقيـة (والمـادة ١٩٤ تتضمـن دفـع أجـر متسـاو عـن العمـل المتسـاوي في إطـار 
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ـــا ســتوضح في  دة). والحكومـة لم توفّـر معلومـات مـا عـن هـذا التعديـل في تقريرهـا الأخـيرة، ومـن ثم، فـإن اللجنـة علـى ثقـة مـن أشـروط محـد

تقريرها المقبل أن المادة السالفة الذكر قد تم تعديلها من أجل إيلاء كامل الفعالية للمبدأ الوارد في الاتفاقية.  

الاتفاقيـة رقـم ١١١: وفي ملاحظـة عـام ٢٠٠٣، أحـاطت اللجنـة علمـا بالتعليقـات الـتي قدمـها الاتحـاد الـــدولي لنقابــات العمــال 

الحرة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ بشأن التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس، إلى جـانب أمـور أخـرى. وقـد لاحظـت اللجنـة، وفقـا لمـا ذكـره 

الاتحاد، أن هذا التميـيز بنـاء علـى نـوع الجنـس، الـذي يتضمـن اختبـار الحمـل والتحـرش الجنسـي، مـن المحظـورات بموجـب القـانون، ومـع هـذا، 

ــر موجـودة ومسـموح ـا علـى الصعيـد العملـي. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تقـدم في تقريرهـا المقبـل معلومـات عـن الآليـة  فإن هذه الظواه

المتعلقة بالقيام بالمنع والتقصي لمحاربة الممارسـات الـتي تتسـم بـالتمييز ضـد المـرأة، مـن قبيـل اختبـار الحمـل لـدى القبـول في وظيفـة مـا. وأحـاطت 

اللجنة علما أيضا بالمعلومات التي جاءت في تقرير الحكومـة، والـتي تقـول بأنـه لم تـرد أيـة شـكاوى تتضمـن الزعـم بـإجراء اختبـارات للحمـل في 

منـاطق تجـهيز الصـادرات الصناعيـة، ومـع هـذا، فـإن الحكومـة ســوف تضطلــع بتحقيــق دقيــق في الأمــر. واللجنــة علــى ثقــة مــن أن الحكومــة 

ستتمكن من إرسال نتائج هذا التحقيق في تقريرها المقبل.  

وفي الطلـب المباشـر في عـام ٢٠٠٣، لاحظـت اللجنـة أن اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بـالأجور قـد وافقـت علـى معـدلات جديـدة للحـــد 

الأدنى للأجور. وقد لاحظت أيضا أن الأجور الدنيا في القطاعات والوظـائف وفـروع النشـاط، الـتي تخضـع للتنظيـم، قـد تعرضـت بصـورة عامـة 

لزيادة تفوق تلك الزيادة التي طُبقــت في منـاطق تجـهيز الصـادرات الصناعيـة. وفي ضـوء مراعـاة قيـام نسـبة كبـيرة مـن الأحـداث والنسـاء بـالعمل 

في هـذه المنـاطق، طلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تـدرج، في تقريرهـا القـادم، معلومـات عـن الأسـباب الرئيسـية لهـذا الاتجـاه، وكذلـك معلومـات 

عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لتحديد أجور دنيا في مناطق تجهيز الصادرات على قدم المساواة مع الأجور الدنيا بسائر قطاعات الاقتصاد. 

ولاحظت اللجنة كذلك أن عقود التمهن المبرمة � على يـد المعـهد الوطـني للتدريـب التقـني المـهني في هـذه الحالـة � كـانت أساسـا 

في يد الرجال، ولم تمنح منها للنساء سوى ١٣ في المائة فقط. ولفـت انتبـاه اللجنـة أن الحكومـة لم تقـدم أيـة معلومـات عـن عـدد النسـاء اللائـي 

اسـتفدن مـن عقـود التمـهن الـتي أبرمتـها إدارة تدريـب اليـد العاملـة بـوزارة الدولـة لشـؤون العمـل، وعددهـــا ١٩٠ عقــدا. وطلبــت اللجنــة إلى 

الحكومـة أن تنظـر في إمكانيـة زيـادة نسـبة النسـاء الـتي تحظـى بمثـل هـذه العقـود، كمـا أـا قـد سـألتها توفـير معلومـات تفصيليـــة عــن الــدورات 

التدريبية المهنية التي ينظمها المعهد الوطني للتدريب التقني المهني من أجل العمال بمناطق تجهيز الصادرات، مما دار في عام ٢٠٠٠. 

وعلاوة على هذا، فإن اللجنة تلاحظ، وفقا لما ذكرتــه الحكومـة، أن المـادة ٤٧ (٩) مـن قـانون العمـل لا تجـيز لأربـاب الأعمـال أن 

يتخذوا أي إجراء ضد العمال يمكـن اعتبـاره بمثابـة تحـرش جنسـي، أو مسـاندة لهـذا التحـرش، أو تقـاعد عـن التدخـل في مثـل هـذا التصـرف، في 

حالة الاضطلاع به من جانب ممثليـهم. ولقـد ارتـأت اللجنـة أنـه لا يوجـد تعريـف للتحـرش الجنسـي في قـانون العمـل، وطلبـت إلى الحكومـة أن 

تتوخـى إمكانيـة وضـع تعريـف يتسـم بمراعـاة العنـاصر المذكـورة في الملاحظـة العامـة لعـام ٢٠٠٢. ولاحظـــت اللجنــة كذلــك أن الحكومــة قــد 

ذكرت أنه لم تقدم أية شكاوى بحدوث تحرش جنسي إلى المحاكم العمالية. 

ـــؤرخ ٢٩  الاتفاقيــة رقــم ٨٩: في الطلــب المباشــر لعــام ٢٠٠٠، وفي إطــار المــادتين ٢٣١ و٢٤٦ مــن القــانون رقــم ١٦-٩٢ الم

أيار/مايو ١٩٩٢ الذي يتضمن إصدار قـانون العمـل، أُلغـي الحظـر العـام علـى العمـل الليلـي بالنسـبة للمـرأة، باسـتثناء القـاصرات دون سـن ١٦ 

سـنة. ولقـد اسـتنتجت اللجنـة، بالتـالي، أن الاتفاقيـة لم تعـد سـارية المفعـول. وهـي قـد لاحظـت كذلـك أن الكونغـرس الوطـــني قــد وافــق علــى 
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ــنوات العشـر الحاليـة، حيـث سـتكون الاتفاقيـة عرضـة للإـاء. ولقـد تم الإبـلاغ رسميـا عـن  الإبلاغ رسميا عن إاء الاتفاقية لدى انقضاء فترة الس

إاء هذه الاتفاقية في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
 

غينيا الاستوائية 
 

الموقف فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

أولا � مـن بـين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت غينيـا الاسـتوائية علـى الاتفـاقيتين رقـم ١٠٠ و١١١. ولقـد صدقـت 

أيضا على الاتفاقيات رقم ٢٩ و٨٧ و٩٨ و١٠٣ و١٠٥ و١٣٨ و١٨٢. 

ثانيا � تعليقات الهيئـات الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة � إن التعليقـات المطروحـة مـن لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل 

ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 

الاتفاقيــة رقــم ١٠٠: في الطلــب المباشــر لعــام ١٩٩٦، لاحظــت اللجنــة باهتمــام القــانون رقــم ١٩٩٠/٢ المــؤرخ ٤ كـــانون 

ـــم  الثــاني/ينــاير ١٩٩٠ بشــأن تنظيمــات العمــل العامــة (المشــار إليــه أدنــاه بقــانون العمــل) الــذي يلغــي قــانون العمــل الســابق (القــانون رق

١٩٨٤/١١). ومع هذا، فقد لاحظـت اللجنـة أن المـادة ٥٥ مـن قـانون العمـل قـد عمـدت، لـدى تعريـف مصطلـح �الأجـر�، إلى ذكـر بعـض 

العنـاصر الـتي لا تشـكل جـزءا مـن الأجـر (مـن قبيـل البـدلات اليوميـة ومصروفـات السـفر، والعـلاوات العرضيــة غــير المشــمولة بعقــود العمــل، 

ـــة إلى أن الاتفاقيــة تتطلــب دفــع  واسـتحقاقات الضمـان الاجتمـاعي، والتعويضـات المسـددة إزاء النقـل أو الإيقـاف أو الفصـل). وأشـارت اللجن

الأجـور وأيـة اسـتحقاقات أخـرى، بصـورة متسـاوية، للعـاملين مـن الرجـال والنسـاء مقـابل عمـل مـن نفـس القيمـة. وطلبـت اللجنـة بالتـــالي إلى 

الحكومة أن توضح ما إذا كان هذا هو الوضع المطبق وما هو السند القانوني في هذا الشأن. 

وأحاطت اللجنة علما أيضا بالمادة ٥٦ (١) من قانون العمل، الـتي تقضـي بتحديـد الأجـور �علـى نحـو يتناسـب مـع كميـة ونوعيـة 

العمل، وذلك بشكل يتيح سـداد أجـر متسـاو لعمـل مـن نفـس القيمـة دون تميـيز بسـبب نـوع الجنـس�. ولاحظـت اللجنـة مـا ذكرتـه الحكومـة 

ـــس الشــخص العــامل، وأن إدارة التفتيــش العمــالي تســعى إلى التــأكد مــن أن  مـن أن الأجـور تتحـدد مقـابل الأعمـال دون تميـيز بنـاء علـى جن

ــة،  العـاملين لا يتعرضـون للتميـيز فيمـا يتصـل بـالأجور. وفي هـذا الصـدد، ذكّـرت اللجنـة بـأن معيـاريْ كميـة ونوعيـة العمـل يتسـمان بالموضوعي

فهما يتعلقان بمقصد لا بشخص. ومع هذا، فإن العمل من نفس النوع هو الــذي يمكـن قياسـه علـى نحـو مقـارن بمعيـاري الكميـة والنوعيـة. وقـد 

طُلب إلى الحكومة، بالتالي، أن توفّر معلومـات بشـأن كيفيـة القيـام علـى الصعيـد العملـي، وفي ضـوء مـا جـاء في الاتفاقيـة، بتنفيـذ مبـدأ المسـاواة 

ـــت اللجنــة أيضــا إلى  في الأجـور بـين العـاملين مـن الرجـال والنسـاء في حالـة الاضطـلاع بعمـل مـن نـوع مخـالف وإن كـان بنفـس القيمـة. وطلب

الحكومة أن تقدم بيانات إحصائية عن عدد العمال الذين تلقوا زيارات تفتيشية، إلى جانب عدد الانتهاكات التي أُبلغ عنها. 

والحكومـة لم تعـرض تقريرهـا بشـأن تطبيـق الاتفاقيـة لفـترة ســـنوات عديــدة. وفي دورة شــهري تشــرين الثــاني/نوفمــبر � كــانون 

ـــها في أن تقــوم الحكومــة باتخــاذ التدابــير اللازمــة لإرســال التقريــر في المســتقبل  الأول/ديسـمبر مـن عـام ٢٠٠٣، أعربـت لجنـة الخـبراء عـن أمل

القريب. 
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ــتوائية علـى هـذه الاتفاقيـة في عـام ٢٠٠١. ولقـد طولـب بتقـديم أول تقريـر عـن تطبيقـها،  الاتفاقية رقم ١١١: صدقت غينيا الاس

ولكن هذا التقرير لم يرد بعد. 

ــة بتطبيـق الاتفاقيـة، أحـاطت لجنـة الخـبراء علمـا، مـع الارتيـاح، بالقـانون رقـم  الاتفاقية رقم ١٠٣: في ملاحظة عام ١٩٩٤ المتعلق

٩١/٢ المـؤرخ ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩١، الـذي يتضمـن تنقيـح بعـض مـواد قـانون عـــام ١٩٨٤ الخــاص بالضمــان الاجتمــاعي، والــذي يقضــي 

بزيـادة معـدل بـدل الأمومـة إلى ٧٥ في المائـة مـن الإيـرادات الأساسـية الخاضعـة للضرائـب لـــدى المــرأة العاملــة، وكذلــك بالمــادة ٣٢ (ج) مــن 

أنظمـة خطـة الضمـان الاجتمـاعي العـام (بصيغتـها المعتمـدة بموجـب المرسـوم رقـم ١٩٩٠/١٠٠) الـتي تنـص علـى اســـتحقاق النســاء العــاملات 

ـــك لاحظــت اللجنــة، مــع الارتيــاح، أن القــانون رقــم  لمزايـا تعـادل أجـر شـهرين، وفقـا للفقـرات ٢ و٥ و٦ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة. وكذل

١٩٩٢/٨ المــؤرخ ٣٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٢، والمتعلــق بموظفــي الدولــة الحكوميــين، يتضمــن الآن في المــادة ٨١ (٤) منــه أنــه يحــــق للنســـاء 

الموظفات بالدولة، في بعض الأحيان، أن ينقطعن عن عملهن بغرض حضانة الطفل، وفقا للمادة ٥٥ من الاتفاقية.  

وفي الطلب المباشر لعـام١٩٩٤، وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٢ مـن الاتفاقيـة رقـم ١٠٣، ذكـرت اللجنـة بـأن المـادة ٦ مـن قـانون الضمـان 

الاجتماعي لعــام ١٩٨٤ لا تسـمح بتطبيـق مـادة الاتفاقيـة هـذه، فـهي تشـترط مبـدأ المعاملـة بـالمثل مـن أجـل حمايـة النسـاء العـاملات الأجنبيـات 

غير المشمولات بمعـاهدة أو اتفاقيـة أو اتفـاق، وذلـك في إطـار خطـة الضمـان الاجتمـاعي. وقـد أعربـت اللجنـة عـن أملـها في أن تقـوم الحكومـة 

باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل المادة ٦ من قـانون الضمـان الاجتمـاعي وكذلـك المـادة ٢ مـن أنظمـة خطـة الضمـان الاجتمـاعي العـام (المرسـوم 

رقم ١٩٩٠/١٠٠) دف كفالة توفير الحمايــة المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة بالنسـبة لجميـع النسـاء العـاملات في المشـاريع أو المـهن المشـار إليـها 

في المادة ١، بصرف النظر عن جنسيتهن، ودون اشتراط أي مبدأ يتصل بالمعاملة بالمثل، مما ورد في المادة ٢ من الاتفاقية.  

وفيما يخص المادة ٦ مـن الاتفاقيـة، أحـاطت اللجنـة علمـا بمـا ذكرتـه الحكومـة مـن أن موظفـي الدولـة يحظـون باسـتقرار متـين فيمـا 

يتصل بوظائفهم، ولا يجـوز فعلـهم عـن العمـل إلا في حـالات سـوء التصـرف الشـديد ووفقـا لإجـراءات مفصلـة واردة في المـادتين ١٠٠ و١٠٢ 

مـن القـانون رقـم ١٩٩٢/٨ المـؤرخ ٣٠ نيســـان/أبريــل ١٩٩٢ بشــأن الموظفــين العــامين بالدولــة. وتــأمل اللجنــة، مــع هــذا، في ألا تتقــاعس 

ـــر تقــديم إخطــار  الحكومـة عـن اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة تضمـين القوانـين المطبقـة علـى الموظفـين الحكوميـين، بصـورة صريحـة، لمبـدأ حظ

بالفصل للمرأة التي تتغيب عن العمل لحصولها على أجازة أمومة، أو تقديم هذا الإخطار في وقت يسمح بانتهاء أجله أثناء هذا التغيب. 

وفي العام الماضي، كان قد حان موعد تقديم تقرير عن تطبيق الاتفاقية، ولكن هذا التقرير لم يرد بعد. 

 

 

 
 

لاتفيا 

الموقف فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 
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أولا � مـن بـين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت لاتفيـــا علــى الاتفــاقيتين ١٠٠ و١١١. ولقــد صدقــت أيضــا علــى 

الاتفاقيات رقم ٣ و٨٧ و٩٨ و١٠٥ و١٢٢ و١٤٢. 

ثانيا � تعليقات الهيئـات الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة � إن التعليقـات المطروحـة مـن لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل 

ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 

الاتفاقية رقم ١٠٠: في ملاحظة عام ٢٠٠٣، أحاطت لجنـة الخـبراء علمـا، مـع الارتيـاح، بـإدراج تعريـف الأجـر، وفقـا للاتفاقيـة 

ـــك أن المــادة ٦٠ (١) تنــص علــى أنــه  رقـم ١٠٠، في المـادة ٥٩ مـن قـانون العمـل المـؤرخ ٢٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. ولاحظـت اللجنـة كذل

يجـب علـى صـاحب العمـل أن يحـدد أجـرا متسـاويا للرجـل والمـرأة فيمـا يتصـل بنفـس النـوع مـن العمـل أو بعمـــل مــن ذات القيمــة. وفي حالــة 

انتهاك هذا المبدأ من جانب صاحب العمل، يحق للموظف أن يطلب ذلـك الأجـر الـذي يدفعـه صـاحب العمـل عـادة لقـاء نفـس العمـل أو لقـاء 

عمل من ذات القيمة (المادة ٦٠ (٢)). وقد طلبت اللجنـة إلى الحكومـة أن تـورد، في تقاريرهـا المسـتقبلية، معلومـات عـن تطبيـق هـذه الأحكـام 

علـى الصعيـد العملـي، وكذلـك عـن مـدى إسـهام هـذه الأحكـام في إزالـة مـا هـو سـائد في البلـد مـن فـارق في الدخـل بنـاء علـى نـــوع لجنــس، 

ويصل هذا الفارق إلى ما يقرب من ٢٠ في المائة. 

وفيمـا يتعلـق بـالثغرة القائمـة في مجـال الإيـرادات، لاحظـت اللجنـة، في دراسـة مهنيـة سـبق أن أجراهـا المكتـب الإحصـائي المركــزي 

ــاس  بلاتفيـا، أن متوسـط الراتـب الإجمـالي للمـرأة خـلال شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ كـان يبلـغ ٨١,٤ في المائـة مـن راتـب الرجـل (بالقي

ـــة واحــدة فقــط مــن عشــر مــهن تحــت دراســتها (وهــي مهنــة مشــغلي  إلى حـوالي ٧٨ في المائـة بالسـنوات مـن ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠)، وفي مهن

ومجمعي المصانع والماكينات)، كان إيراد المرأة مساويا لإيراد الرجل أو مرتفعا عنه بمقدار ضئيل. 

وعلى الرغم مما صرحـت بـه الحكومـة مـن أن الإطـار التشـريعي ينـص علـى المسـاواة في الأجـر بـين المـرأة والرجـل، فـإن اللجنـة قـد 

لاحظت أن المرأة لا تزال تنال أجرا دون أجـر الرجـل. ومـن وجهـة نظـر الحكومـة، يرجـع السـبب في هـذا، بشـكل أساسـي، إلى كـثرة توظيـف 

ــم والرعايـة الاجتماعيـة/الصحيـة والثقافـة، وهـذه قطاعـات تتلقـى تمويلـها، علـى نحـو رئيسـي، مـن ميزانيـة الدولـة، حيـث  المرأة في قطاعات التعلي

ينخفـض متوسـط المرتبـات. ولاحظـت اللجنـة أن الرجـال يحظـون عمومـا، حـتى في هـذه القطاعـات، بوظـائف أفضـل أجـرا، ولقـد طلبــت مــرة 

أخرى إلى الحكومة أن توفّر معلومات عـن التدابـير المتخـذة مـن أجـل معالجـة قضيـة العـزل المـهني للمـرأة في نطـاق وظـائف أقـل أجـرا، وكذلـك 

مـن أجـل تشـجيع وصـول المـرأة إلى مراكـز إشـرافية وإداريـة ذات أجـر أرفـع شـأنا. وقـد طولـب أيضـا بتقـديم معلومـات عـن أيـة تدابـير متخــذة 

دف تشجيع المساواة في المشاركة في المسؤوليات الأسرية. 

وفيما يتصل بالمعايير الموضوعية لتقييم العمل التي تعد وسيلة لتشــجيع الحـق في الحصـول علـى نفـس الأجـر لعمـل مـن نفـس القيمـة، 

طلبت اللجنة نســخة مـن القواعـد التاليـة الـتي نفّـذت مؤخـرا: القـاعدة رقـم ٢١٧ الصـادرة عـن مجلـس الـوزراء في ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بشـأن 

ــة الدولـة؛ والقـاعدة رقـم ٢٠ المتعلقـة ببـدلات الموظفـين المدنيـين الحكوميـين؛ والقـاعدة رقـم  نظام مرتبات الموظفين بالمؤسسات الممولة من ميزاني

٢١٣ المؤرخـة ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ والمتعلقـة بمرتبـات موظفـي مؤسسـات الإدارات العامـــة ومكتــب المدعــي العــام والمحــاكم. ولقــد طــالبت 

اللجنة بتقديم هـذه المعلومـات، إلى جـانب توفـير بيـان مـن الحكومـة بشـأن أسـلوب تأثـير التقييمـات علـى مسـتويات أجـور النسـاء، بالقيـاس إلى 

أجور الرجال، فضلا عن تأكيد ما سبق أن ذكرته الحكومـة مـن أن هـذه القواعـد غـير تمييزيـة فيمـا يتصـل بمرتبـات النسـاء والرجـال. والتمسـت 
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اللجنة أيضا إيضاحا للخطوات المتخذة أو المتوخاة لكفالة عـدم وجـود تحـيز بنـاء علـى نـوع الجنـس في المنهجيـة المطبقـة في مجـال تقييـم الوظـائف 

وتقسيمها إلى فئات. 

وسألت اللجنة الحكومة مرة أخرى أن تقوم بمـا يلـي: (١) تقـديم نمـاذج مـن الاتفاقـات الجماعيـة المبرمـة علـى صعيـد القطاعـات أو 

المشاريع التي تتركز فيـها المـرأة؛ (٢) توفـير بيـان عـن مـدى تشـغيل العـاملين في تلـك القطاعـات أو المشـاريع علـى أسـاس العمـل بالقطعـة ودفـع 

ــهرية، إلى جـانب المعايـير المسـتخدمة مـن قبـل أصحـاب الأعمـال لتحديـد أيّ مـن نظـامي الأجـر  الأجر بناء على ذلك، بدلا من سداد رواتب ش

هذين سوف يتعرض للتطبيـق؛ (٣) عـرض معلومـات عـن مـدى اسـتخدام حصـص العمـل، وأنـواع الأعمـال والقطاعـات الـتي تطبـق فيـها هـذه 

الحصص بشكل أساسي، وطريقة تحديـد وتنفيـذ هـذه الحصـص، فضـلا عـن أيـة تدابـير متخـذة أو متوخـاة لكفالـة امتثـال الأجـور في إطـار نظـام 

حصص العمل للاتفاقية رقم ١٠٠. 

ــن مجلـس الـوزراء قـد قضـى بتشـكيل الـس المعـني بالمسـاواة بـين الجنسـين،  ولاحظت اللجنة أن التنظيم رقم ٢٠٠٢/٧٩ الصادر ع

وهو مسؤول عن تنفيـذ السياسـات والمسـاواة علـى صعيـد نـوع الجنـس. والتمسـت اللجنـة معلومـات عـن أنشـطة هـذه الهيئـة، ومكتـب حقـوق 

الإنسان بلاتفيا، والإدارة الحكومية للتفتيش العمالي، التي تكفل وتشجع المساواة في الأجور.  

وأشـارت اللجنـة إلى أن الحكومـة قـد قـالت أنـه قـد أقيمـت أول دعـوى، تتضمـن إثـارة قضيـة التميـيز في المرتبـات بنـاء علـى جنــس 

ــد اسـتؤنفت أمـام المحكمـة العليـا بجمهوريـة لاتفيـا. وسـألت اللجنـة الحكومـة أن تبقيـها علـى علـم في  المرء، أمام محاكم لاتفيا، وأن هذه القضية ق

هذا الشأن، وأن تسلّم إليها نسخة من القرار المتخذ بمجرد التوصل إلى نتيجة ائية. 

ـــانون العمــل الجديــد قــد  الاتفاقيـة رقـم ١١١: في الطلـب المباشـر في عـام ٢٠٠١، لاحظـت لجنـة الخـبراء مـن تقريـر الحكومـة أن ق

ــران/يونيـه ٢٠٠٢، وأنـه قـد قيـل إن هـذا القـانون يتضمـن حكمـا يقضـي بنقـل عـبء الإثبـات في قضايـا التميـيز  أصبح ساري المفعول في ١ حزي

إلى رب العمل. 

وأحاطت اللجنة علما بأن المكتـب الوطـني لحقـوق الإنسـان قـد أنشـئ بوصفـه مؤسسـة رسميـة مسـتقلة تعمـل علـى تشـجيع مراعـاة 

حقوق الإنسان الأساسية وحريات الأفـراد والمواطنـين بلاتفيـا، وفقـا للدسـتور، وللمعـاهدات الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وهـي معـاهدات 

ملْزِمة لدى لاتفيا. ولاحظت اللجنة أيضـا أن المكتـب لـه ولايـة واسـعة النطـاق، تتضمـن مسـؤوليات عـن أمـور تشـمل شـؤون الإعـلام، ووضـع 

وتنسيق البرامج الترويحيـة، والتحقيـق في الشـكاوى الفرديـة، وتقصـي حـالات حقـوق الإنسـان بـالبلد، وتطبيـق التحليـلات اللازمـة بشـأن مـدى 

امتثال القواعد الوطنية للمعـاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان. ولاحظـت اللجنـة أن المكتـب قـد تلقـى ٣٨ شـكوى خطيـة بشـأن حقـوق العمـال 

في عام ٢٠٠٠، وأنه قد وفّر خدمات استشارية في ٣٢٥ قضيـة مـن قضايـا العمـل في نفـس العـام. وصرحـت الحكومـة بـأن المكتـب لم يتمكـن، 

في الكثير من الحالات، من توفير مساعدة ما، فالشكاوى كانت تتعلق بالتخوف من فقد الوظيفة. 

ــة مـن أن تطبيـق سياسـة لاتفيـا الخاصـة بعـدم التميـيز في مجـال العمـل موكـول، في جملـة أمـور،  وأدركت اللجنة ما أوضحته الحكوم

لدائرة العمالة الحكومية. وبينت الحكومــة أيضـا أن مركـز التوجيـه الوظيفـي المـهني، التـابع لـوزارة الرعايـة الاجتماعيـة، يتسـم بالنشـاط في ميـدان 

ـــن  تنفيـذ السياسـة الوطنيـة. وقـد طُلـب إلى الحكومـة أن توفـر معلومـات محـددة بشـأن التدابـير المتخـذة علـى يـد دائـرة العمالـة ومركـز التوجيـه م

أجل تشجيع التساوي في الفرص والمعاملات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة على صعيد التدريب المهني والتوجيه الحرفي وتشغيل العاملين. 
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الاتفاقيـة رقـم ٣: في الطلـب المباشـر لعـام ٢٠٠٣، طلبـت اللجنــة إلى الحكومــة أن توضــح مــا إذا كــانت لاتفيــا تضــم مشــاريع 

صناعية أو تجارية من قبيل المشـاريع المشـار إليـها في الفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ١ مـن الاتفاقيـة رقـم ٣، ممـا يشـمل مشـاريع التعديـن والاحتجـار 

والنقل، وهي من مشاريع القطاع العام. وقد سألت اللجنة الحكومية، إذا مـا كـان الأمـر علـى هـذا النحـو، عـن كيفيـة تزويـد النسـاء العـاملات 

في هذه المشاريع بالحماية المقررة في الاتفاقية رقم ٠٣. 

وطالبت اللجنة الحكومة ببيان التدابـير المتخـذة أو المتوخـاة للقيـام، علـى نحـو كـامل، بتنفيـذ المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة رقـم ٣، فقـانون 

العمل الجديد لا ينص صراحة على عدم السماح للمـرأة بـالعمل أثنـاء الأسـابيع السـتة اللاحقـة للـولادة. ولاحظـت اللجنـة باهتمـام مـا ردّت بـه 

الحكومة من أن النساء معفيات، أثناء الحمل ولفترة ٤٢ يوما بعد الوضع، مـن التكـاليف الطبيـة المتصلـة ـذا الحمـل وبالملاحظـة التاليـة للـولادة. 

والتمست اللجنة معلومات محددة من الحكومة بشأن ما إذا كانت هذه الرعاية الطبية اانية شاملة للعلاج بالمستشفى. 

والتمسـت اللجنـة أيضـا نسـخا مـن نصـوص القـاعدة رقـم ٣٨١ المؤرخـة ٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ بشـأن مبلـــغ اســتحقاقات الأمومــة 

والإجراء المتعلق بتنقيحها فضلا عن إجـراء منحـها وسـدادها؛ والقـاعدة رقـم ١٣ المؤرخـة ١٢ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ بشـأن تمويـل الرعايـة 

الصحية؛ والقاعدة رقم ١٥٢ الصادرة في نيسان/أبريل ٢٠٠١ بشأن إصدار شهادات الأجازات المرضية. 

الاتفاقية رقم ١٢٢: لم يرد تقرير مـن الحكومـة في عـام ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٢. وفي الطلـب المباشـر في عـام ٢٠٠٢، أشـارت اللجنـة 

ـــة في عــام ١٩٩٩، وأن بيانــات  إلى طلبـها المباشـر في عـام ٢٠٠٠، وذكـرت فيمـا يتصـل ـذا الشـأن أن البطالـة الرسميـة قـد بلغـت ٩,١ في المائ

ــة يصـل إلى ١٣,٥ في المائـة في عـام ١٩٩٩. ولاحظـت اللجنـة أن الهـدف الرئيسـي للحكومـة، في مجـال  دراسة القوى العاملة تتضمن معدل بطال

سياسـة العمالـة، يتمثـل في توفـير عمالـة متوازنـة بكافـة أنحـاء البلـد، إلى جـانب يئـة فـرص متسـاوية، وقـد طلبـت اللجنـة مزيـدا مـــن المعلومــات 

بشأن كيفية بلوغ هذه الأهداف على الصعيد العملي، ولا سيما بالنسبة للنساء والفئات المحرومة اجتماعيا. 
 

مالطة 
 

الموقف فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

ـــى الاتفــاقيتين ١٠٠ و١١١. ولقــد صدقــت أيضــا علــى  أولا � مـن بـين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت مالطـة عل

الاتفاقيات رقم ٢٩ و٤٥ و٨٧ و٩٨ و١٠٥ و١٣٨ و١٨٢. 

ثانيا � تعليقات الهيئـات الإشـرافية لمنظمـة العمـل الدوليـة � إن التعليقـات المطروحـة مـن لجنـة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل 

ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتصل بما يلي: 

الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: في الطلـب المباشـر في عـام ٢٠٠٢، لاحظـت لجنـة الخـبراء إنشـاء فرقـة عمـل لرعايـة الطفـــل. وفرقــة العمــل 

هذه، التي تشمل عضويتها ممثلـين مـن الاتحـاد العـام للعمـال ورابطـة أصحـاب العمـل بمالطـة، قـد شـكِّلت في عـام ٢٠٠٠ مـن أجـل استكشـاف 

الخيارات المتصلة برعاية الطفـل، ونشـر المعلومـات، والمسـاعدة في توجيـه تعاونيـات رعايـة الطفـل المناسـبة بكافـة أنحـاء مالطـة. وأدركـت اللجنـة 

مـن التقريـر أن فرقـة العمـل قـد قـامت في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ بتقـديم تقريـر يتضمـن مقترحـــات عديــدة معروضــة علــى وزيــر السياســة 

الاجتماعية، وأن ثمة مركـزا تجريبيـا لرعايـة الطفـل في سـبيله إلى الإنشـاء بجنـوب مالطـة. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن تواصـل إبلاغـها بشـأن 
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أنشطة فرقة العمل، وأن تشير في تقاريرها المقبلة إلى التقدم المحـرز مـن خـلال إنشـاء مراكـز لرعايـة الطفـل فيمـا يتصـل بتيسـير مشـاركة المـرأة في 

سوق العمل، إلى جانب تشجيع تطبيق الاتفاقية.  

ـــل النســاء علــى جميــع مســتويات  ولاحظـت اللجنـة أيضـا أن البيانـات الإحصائيـة الـواردة في تقريـر الحكومـة تـدل علـى نقـص تمثي

سـلطة صنـع القـــرار. وفي آذار/مــارس ٢٠٠٢، كــانت النســاء تؤلــف ٢٨,٨ في المائــة مــن كبــار المســؤولين بكافــة قطاعــات الاقتصــاد، مــع 

ـــرادات نظرائــهن مــن الرجــال. وفي كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، كــانت نســبة ١٧,٨ في المائــة مــن  حصولهـن علـى ٧٩,١ في المائـة مـن إي

االس واللجان الحكومية مشـكلة مـن النسـاء؛ كمـا أن النسـبة المئويـة للنسـاء في المراتـب الخمـس العليـا بالخدمـة الحكوميـة قـد بلغـت ١٠,٨ في 

المائـة فقـط في عـام ٢٠٠٠، مـع عـدم وجـود أي امـرأة ممثلـة في أعلـى مرتبتـين. وأدركـــت اللجنــة أن مكتــب الإدارة والموظفــين، بالإضافــة إلى 

ــة الكومنولـث، قـد اضطلعـت بمشـروع لتنـاول هـذا النقـص الكبـير في تمثيـل النسـاء في المراتـب الخمـس العليـا  الإدارة المعنية بالمرأة في اتمع وأمان

من الخدمة الحكوميــة. وفي إطـار هـذا المشـروع، قُـدم تقريـر يتضمـن ٢٠ توصيـة لزيـادة عـدد النسـاء في مراكـز صنـع القـرار بالخدمـة الحكوميـة؛ 

كما أن ثمة تنفيذ في الوقت الراهن لحظة عمل تشمل هذه التوصيات. 

ولقد أفادت المعلومات، التي وردت في تقرير الحكومة بشـأن أنشـطة إدارة التفتيـش العمـالي، إلى أنـه قـد اضطُلـع في عـام ٢٠٠١ بــ 

٦٣٩ ١ عملية تفتيش تشـمل ٨٧٤ ٦ مـن الموظفـين. وعمليـات التفتيـش هـذه لم تكشـف عـن أي انتـهاكات للشـرط المتعلـق بتسـاوي الرجـال 

والنساء في الأجر بالنسبة لعمل من نفس القيمة. وذكّرت اللجنة بأن الإبـلاغ عـن عـدم وجـود أيـة انتـهاكات كثـيرا مـا يـدل علـى نقـص الإلمـام 

بالقانون أو عدم كفاية الإجراءات. 

الاتفاقية رقم ١١١: في الطلب المباشر في عـام ٢٠٠٢، أحـاطت لجنـة الخـبراء علمـا بالأنشـطة الـوارد وصفـها في التقريـر السـنوي 

لعـام ٢٠٠٠، والـتي نظمتـها الإدارة المعنيـة بـالمرأة في اتمـع ـدف تشـجيع وإبقـاء المسـاواة بـين الجنسـين في البلـد. وممـا يتســـم بأهميــة خاصــة، 

ـــة مراكــز للتنســيق بكافــة الإدارات الحكوميــة، وتنظيــم حلقــات  تلـك الأنشـطة المضطلـع ـا علـى صعيـد القطـاع العـام، وذلـك مـن قبيـل إقام

دراسية، وتقديم مقترحات مشاريعية لتعيين مدرب بشأن الفـوارق بـين الجنسـين لـدى كبـار المسـؤولين في الخدمـة الحكوميـة، وتدريـب المدرّبـين 

في ميـدان المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة. وفي ضـوء ضآلـة تمثيـل النسـاء في المنـاصب الإداريـة، لاحظـت اللجنـة باهتمـام الـدورة الدراســـية المســماة 

ــة.  �المـرأة في الإدارة العامـة�، وكذلـك المشـروع الجديـد المتعلـق بصـوغ اسـتراتيجية لزيـادة تمثيـل المـرأة في مراكـز صنـع القـرار بالخدمـة الحكومي

وأعربت اللجنة عن أملها في أن تؤدي هذه المبادرات إلى رفع مسـتوى تمثيـل النسـاء بالخدمـة الحكوميـة، بمـا فيـها المراكـز الإداريـة، كمـا أـا قـد 

طلبت إلى الحكومة أن تواصل توفير المعلومات اللازمة بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد. 

ولاحظت اللجنة أن الأنشـطة، الـتي ترمـي إلى تشـجيع المسـاواة بـين الجنسـين في حقـل العمالـة، تركـز بشـكل غـالب علـى القطـاع 

العام. وفي القطاع الخاص، أحاطت اللجنة علما بالمبادرة الجديدة التي شرع فيها معـهد تشـجيع المشـاريع الصغـيرة مـن أجـل زيـادة نمـو عمليـات 

ـــاه اللجنــة أيضــا تلــك المعلومــات الــواردة في تقريــر الحكومــة بشــأن الحوافــز  البـدء بـالاضطلاع بالمشـاريع المـدارة علـى يـد امـرأة. ولفتـت انتب

والإعانات المقدمة بموجب المادة ١٨ ألف من قانون التنمية الصناعية، الذي سمي مؤخرا قانون تشجيع الأعمال التجارية.  

ولاحظـت اللجنـة باهتمـام أن مؤسسـة العمالـة والتدريـب قـد شـكلت لجنـة عاملـة بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين في ميـــدان العمالــة 

والتدريب، وأنه قد أُعد برنامج تدريبي جديد لمدة ستة أسـابيع مـن أجـل إعـادة دخـول المـرأة إلى سـوق العمـل، وأن هـذا البرنـامج يجـري تقديمـه 
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ــة والتدريـب تقـوم، هـي ولجنـة النـهوض بـالمرأة، بوضـع تقريـر يتضمـن اقتراحـا محـددا بشـأن كيفيـة  اليوم على أساس مستمر، وأن مؤسسة العمال

تعزيز عمالة المرأة ومشاركتها في التدريب. 

ولاحظـت اللجنـة أيضـا، في حـالات كثـيرة، أن سـنوات الخدمـة العاملـة للنسـاء الموظفـات، الـتي تـــتراكم إلى حــين اضطرارهــن إلى 

الاسـتقالة بسـبب الـزواج، تحتسـب مـن سـنوات الخـبرة فيمـا يتعلـق بـالوصول إلى العمـل والترقيـة، ولكنـها لا تؤخـذ في الحسـبان عنـــد حســاب 

المعاش التقاعدي، وهذا يؤدي إلى جعل المرأة، التي تعود إلى العمل، في وضـع غـير مـوات إلى حـد كبـير، فسـنوات خدمتـها الفعليـة ليسـت مجـالا 

ـــه لم يعــد يشــترط علــى الموظفــات الحكوميــات أن يقدمــن اســتقالتهن، وذلــك بموجــب التعميــم رقــم  للمراعـاة. وأدركـت اللجنـة كذلـك أن

ـــن  ٨٠/١٠٣ لعـام ١٩٨٠ الصـادر عـن مكتـب رئيـس الـوزراء. ولا يـزال هنـاك أمـل لـدى اللجنـة في أن تنظـر الحكومـة في يئـة مـلاذ قـانوني م

يتأثرن على نحـو غـير مـوات في هـذا الشـأن، وأن تقـوم بـالإبلاغ عـن أيـة تدابـير متخـذة مـن هـذا القبيـل. وطلبـت اللجنـة أيضـا إلى الحكومـة أن 

توضح عدد النساء اللائي لا يزلن في ميدان العمـل، واللائـي سـيتعرض أجرهـن الداخـل في حسـاب المعـاش التقـاعدي إلى آثـار سـلبية مـن جـراء 

اضطرارهن إلى الاستقالة قبل عام ١٩٨٠. 

الاتفاقية رقم ٤٥: تلقت لجنة الخبراء آخر تقريـر حكومـي في عـام ١٩٩٤. وفي الطلـب المباشـر في عـام ١٩٩٨، لاحظـت اللجنـة 

ــة)  تلـك التعليقـات الـتي سـبق لهـا أن قدمتـها، والـتي تقـول بـأن قـانون المصـانع لعـام ١٩٤٠ وأنظمـة المصـانع (في مجـال الصحـة والسـلامة والرعاي

لعام ١٩٨٦ لا تتضمن أي شروط لحظر عمل المـرأة بالمنـاجم تحـت سـطح الأرض. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن توفّـر معلومـات كاملـة عـن 

العمل بالمناجم تحت سطح الأرض، مما قد يكون مضطلعا به في مالطة. 
 

أسبانيا 

الموقف فيما يتصل باتفاقيات منظمة العمل الدولية 

أولا � مـن بـين اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصلـة، صدقـت أسـبانيا علـى الاتفاقيـات رقـم ١٠٠ و١١١ و١٥٦. ولقــد صدقــت 

أيضا على الاتفاقيات رقم ٣ و٢٩ و٤٥ و٨٧ و١٠٣ و١٠٥ و١٢٢ و١٣٨ و١٨٢. 

تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية � إن التعليقات المطروحة من لجنة خـبراء منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المسـائل  ثانيا -

ذات الصلة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تتصل بما يلي: 

الاتفاقيـة رقـم ١٠٠: في ملاحظـة عـام ٢٠٠٢، أحـاطت اللجنـة علمـا بمـا ذكرتـه الحكومـة بأـا تقـوم بتحديـد مبلـغ الحـــد الأدنى 

للأجر المشترك بين المهن، ولكن هيكل ومقدار الأجر يتحددان مـن خـلال المسـاومة الجماعيـة. وأضـافت الحكومـة أنـه، لـدى حـدوث أي حالـة 

مـن حـالات الامتثـال لمبـدأ المسـاواة وعـدم التميـيز في هـذا الصـدد، فـإن المسـؤولين الحكوميـين قـد يتجـهون إلى اللجنـة المســـؤولة عــن التفــاوض 

بشأن الاتفاق الجماعي ويطالبون بتقويم أي شـروط لا تراعـي مبـدأ المسـاواة وعـدم التميـيز. وصرحـت الحكومـة أيضـا بـأن هـذه الشـروط يمكـن 

تناولها، بحكم المنصب، على يد سلطات العمل من خـلال إجـراء خـاص وارد في قـانون إجـراءات العمـل. وطلبـت اللجنـة إلى الحكومـة أن توفـر 

معلومات عن التطبيق العملي لهذه القاعدة. 

وفي الطلـب المباشـر بشـأن الاتفاقيـة في عـام ٢٠٠٢، لاحظـت اللجنـة باهتمـام صـدور المرسـوم التشـريعي الملكـــي رقــم ٢٠٠٠/٥، 

الـذي يعتـبر أن تميـيز بنـاء علـى نـوع الجنـس مـن قبـل أصحـاب الأعمـال، فيمـا يتصـل بـالأجر، يشـكل جريمـة في غايـة الخطـــورة، كمــا أن هــذا 
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المرسـوم ينـص علـى دفـع غرامـات، وذلـك ـدف تثبيـط مثـل هـذه الممارسـات. وسـألت اللجنـة الحكومـة أن توضـح أسـلوب قيـام هـذا الشــرط 

بتعزيز تطبيق مبدأ سداد أجر متساو للعاملين مــن الرجـال والنسـاء إزاء عمـل مـن نفـس القيمـة. وطـالبت اللجنـة أيضـا بمعلومـات عـن الجـزاءات 

المفروضة في إطار هذا المرسوم بشأن الممارسات التمييزية القائمة على نوع الجنس.  

وفيما يتعلق بقضية التمييز غير المباشر الذي قد يتـأتى بنـاء علـى تصنيـف وتقييـم الأعمـال في الاتفاقـات الجماعيـة، لاحظـت اللجنـة 

باهتمام أن معهد المرأة يكـافح جميـع أنـواع التميـيز علـى أسـاس الجنـس في مجـال العمالـة، سـواء كـان تميـيزا مباشـرا أو غـير مباشـر، وأنـه قـد تم، 

بالتعاون مع الهيئات المعنية بالمساواة في اتمعات المحليـة المسـتقلة والأمانـات النسـائية لـدى أكـثر الاتحـادات النقابيـة تمثيـلا علـى الصعيديـن المحلـي 

ــب مـن أجـل المتفـاوضين في مجـال الاتفاقـات الجماعيـة، بشـأن موضـوع المسـاواة، وذلـك ـدف زيـادة قدراـم علـى  والوطني، تنظيم أيام للتدري

إدراك الشروط التمييزية في نصوص الاتفاقات ذات الصلة. وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تقـدم إلى المكتـب معلومـات عـن أي تقـدم محـرز في 

ميدان القضاء على التمييز في الأجر من خلال المساومة الجماعية. 

ولاحظت اللجنة أيضا ما أوضحته الحكومة من أن الفارق بـين الدخـل الشـهري للرجـل والمـرأة قـد هبـط مـن ٢٦,٨ في المائـة بعـام 

١٩٩٦ إلى ٢٤,٥٩ في المائـة بعـام ٢٠٠٠. ووفقـا للإحصـاءات الصـادرة عـن الهيئـة الأوروبيـة لمراقبـة العلاقـــات الصناعيــة، يلاحــظ أن الفــارق 

بين أجر الساعة الواحدة لدى النساء والرجــال قـد انخفـض مـن ٢٥,١ في المائـة بعـام ١٩٩٦ إلى ٢٣,١ في المائـة بعـام ٢٠٠٠. وقـد تبـين للجنـة 

كذلـك أنـه، طبقـا للبيانـات الإحصائيـة امعـة لـدى معـهد المـرأة، فـإن متوسـط العـائد الشـهري للنسـاء العـاملات في عـــام ٢٠٠٠ لم يصــل إلى 

مسـتوى ٦٥ في المائـة مـن المتوسـط المتعلـق بالرجـال في اتمعـات المحليـة أراغـون وأســـتورياس وكاســتيلا لامنشــا وكاســتيللا ليــون ومورســيا. 

ووفقا لهذه الإحصاءات، فإنه يحدث تمييز في الأجـور بجميـع قطاعـات النشـاط وفي كافـة الفئـات المهنيـة. ومـن رأي اللجنـة أن الثغـرة في الأجـور 

بـين الرجـال والنسـاء لا تـزال كبـيرة، وهـي علـى ثقـة مـن أن الحكومـة سـتوفر، في تقريرهـا القـادم، معلومـات عـن التدابـير المتخـــذة أو المتوخــاة 

لمواصلـة تضييـق هـذه الثغـرة. وقـد طلبـت إلى الحكومـة أيضـا أن توفّـر معلومـات عـن التدابـير الـتي يجـري الاضطـلاع ـا في الوقـت الراهـــن لمنــع 

الفصل بين الجنسين بصورة أفقيـة أو رأسـية في مجـال المـهن. وعـلاوة علـى هـذا، فـإن اللجنـة متـأكدة مـن أن الحكومـة سـتقوم، هـي وشـركاؤها 

الاجتماعيون، بتوفير معلومات تفصيلية عدم التقدم المحرز فيما يتصل بتحسـين اسـتقرار العمالـة لـدى النسـاء، فضـلا عـن تحسـين أحـوال الأجـور 

الخاصـة بالنسـاء العـاملات علـى أسـاس عـدم التفــرغ. ولقــد لاحظــت اللجنــة أن الإحصــاءات المتعلقــة بالزيــادات في الأجــور، والــتي قدمتــها 

الحكومة، لم تكن موزّعة حسب نـوع الجنـس، ومـن ثم، فإـا قـد طلبـت إلى الحكومـة أن تقـدم إحصـاءات حديثـة موزّعـة حسـب نـوع الجنـس 

مـع اتسـامها بالاكتمـال إلى أقصـى حـد ممكـن، وكفالـة شمولهـا البيانـات عـن القطاعـات الـتي يوجـد فيـها تركـيز كبـير للنسـاء العــاملات (الإدارة 

العامة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والخدمة المترلية، والمؤسسات الصغيرة، من بين قطاعات أخرى). 

وفيمـا يخـص تطبيـق الاتفاقيـة مـن خـلال المحـاكم، لاحظـت اللجنـة باهتمـام عـددا مـن الأحكـام القضائيـة الـتي تتصـل بتطبيـــق مبــدأ 

المساواة في الأجر بين العاملين من الرجال والنساء بالنسبة لعمل من نفس القيمـة. وفي بعـض مـن هـذه الأحكـام، كـانت هنـاك إشـارة إلى ذلـك 

الطابع المشبوه لمعايير التقييم، من قبيل القوة البدنية التي مـافتئت مـن صفـات الرجـل علـى نحـو غـالب، ممـا لا يتيـح إجـراء تقييـم موضوعـي، وممـا 

قد يضفي على الرجل ميزة لا مبرر لها. وفي هذه الأحكام، كان ثمة تقبـل لإدخـال عنصـر القـوة البدنيـة، ولكـن بصـورة مقيـدة ومـع اشـتراط ألا 

يكون هذا العامل بمثابة عنصـر أساسـي في العمـل الـذي سـيضطلع بـه، وثمـة اشـتراط آخـر وهـو ألا تنظـر تقييمـات الأعمـال إلى القـوة باعتبارهـا 

ـــن الرجــال والنســاء. وأشــارت اللجنــة إلى أن  المعيـار الوحيـد للتقييـم، ولكـن يجـب إضافتـها إلى خصـائص موضوعيـة أخـرى تؤثـر علـى كـل م
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ــد النسـاء تتسـم عمومـا بـالتعرض لبخـس القيمـة، ومـن ثم، فقـد طلبـت إلى الحكومـة أن توفـر معلومـات عـن التدابـير  الأعمال المضطلع ا على ي

المتخذة أو المتوخاة فيما يتصل بتقييــم الأعمـال بنـاء علـى معايـير موضوعيـة مـن قبيـل المسـؤولية والقـوة والبراعـة ومـهارات العـاملين مـن الرجـال 

والنساء وبيئة العمل. 

الاتفاقية رقم ١١١: في الطلب المباشر بشـأن الاتفاقيـة رقـم ١١١ في عـام ٢٠٠٢، لاحظـت اللجنـة باهتمـام بـدء سـريان القـانون 

ـــة علمــا بــأن هــذا  رقـم ٢٠٠١/١٢ الـذي يحـدد تدابـير عاجلـة لإصـلاح سـوق العمـل ـدف زيـادة العمالـة وتحسـين نوعيتـها. وأحـاطت اللجن

القانون يتوخى مجموعة من التدابير التي ترمي إلى زيـادة العمالـة المسـتقرة، وتوسـيع نطـاق فئـات النسـاء اللائـي قـد يسـتفدن مـن الحوافـز المتعلقـة 

بالعقود الدائمة، على أساس من التفرغ أو العمل جزءا من الوقت. 

ــيرا في السـنوات الأخـيرة. وقـد أدركـت اللجنـة أنـه، وفقـا للإحصـاءات امعـة علـى  ولاحظت اللجنة أن وضع المرأة لم يتحسن كث

ــب  يـد معـهد المـرأة، فـإن : (أ) معـدل نشـاط المـرأة لا يـزال أقـل انخفاضـا بكثـير مـن المعـدل الخـاص بـالرجل، بصـرف النظـر عـن مسـتوى التدري

ـــة بعــام ٢٠٠١، في حــين أن هــذا المعــدل يبلــغ بالنســبة للرجــل ٦٣,٨ في المائــة و٦٤,١٩ في  (٣٩,٨ في المائـة بعـام ٢٠٠٠ و٤٠,٣٦ في المائ

ـــاك ســوى نســبة ٣٧,٨٦ في المائــة مــن النســاء؛ (ج)  المائـة، علـى التـوالي)؛ (ب) مـن بـين كافـة السـكان العـاملين في عـام ٢٠٠١، لم تكـن هن

معـدل البطالـة لـدى المـرأة أعلـى بكثـير مـن المعـدل الخـاص بـالرجل (٢٠,٥ في المائـة بعـام ٢٠٠٠ و١٨,٦٥ في المائـة بعـام ٢٠٠١، بالقيــاس إلى 

ـــة تطبيــق  ٩,٧ و٩,٠٨ في المائـة، علـى التـوالي). وفي الوقـت الـذي تراعـى فيـه اللجنـة أن الحكومـة تنـوي تعزيـز تنفيـذ الإجـراءات القائمـة لكفال

مبدأ المساواة، دف تنسيق السياسات المتعلقة بالتسـاوي في الفـرص مـن أجـل بلـوغ متوسـط مسـتوى عمالـة المـرأة بالاتحـاد الأوروبي، فإـا قـد 

طلبت إلى الحكومة أن تواصل تقديم معلومـات عـن الأنشـطة المضطلـع ـا علـى يـد الجـهات ذات الصلـة ـدف تعزيـز التسـاوي في الفـرص وفي 

المعاملة في ميدان الأعمال والمهن فيما يخص المرأة، ولا سيما على صعيد الوصول إلى العمالة. 

ـــة مــن الطلبــة الحــاصلين علــى درجــات  ووفقـا للإحصـاءات امعـة علـى يـد معـهد المـرأة، توجـد نسـبة مقدارهـا ٥٩,٢٩ في المائ

ـــبة ٥٧,٩٢ في  جامعيـة مـن النسـاء، علـى الرغـم مـن أن هـذا الرقـم ينخفـض إلى ٢٦,٢٧ في المائـة بالنسـبة للدراسـات الجامعيـة التقنيـة، وثمـة نس

ـــانون والعلــوم الاجتماعيــة، وفي هــذا الصــدد، طلبــت اللجنــة إلى  المائـة مـن النسـاء ذوات الدرجـات الجامعيـة قـد تـابعت دراسـتها في مجـالي الق

الحكومة أن توفّر معلومات عن برامج التوجيـه المـهني الـتي تقـدم للشـباب، وتجنـب القوالـب النمطيـة والأـج القديمـة الـتي تـؤدي إلى قصـر حرفـة 

أو مهنة على أشخاص من جنس بعينه. 

وفيما يتصل بالتطبيق عن طريق المحاكم، أحـاطت اللجنـة علمـا باهتمـام بالأحكـام الصـادرة في عـامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ مـن جـانب 

المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحكمة الدستورية فيما يتعلــق بمبـدأ التميـيز علـى أسـاس الجنـس في مجـال الأعمـال والمـهن، مـع الإشـارة بصفـة 

خاصة إلى ذلك الحكْم الذي قضى بـأن تشـجيع الرجـال علـى التمـاس العمـل في مؤسسـة مـا يمثـل ممارسـة تمييزيـة، علـى الرغـم مـن عـدم وجـود 

أي إجحاف في المعاملة أثنـاء عمليـة الاختيـار، فـالتمييز قـد تم الاضطـلاع بـه بـالفعل علـى نحـو غـير مباشـر، فثمـة عـدد مـن الرجـال يفـوق عـدد 

النساء قد قدم طلبا بالحصول على العمل.  

الاتفاقيـة رقـم ١٥٦: في الطلـب المباشـر في عـام ١٩٩٩، لاحظـت اللجنـة مـع الاهتمـام مـا ورد في تقريـر الحكومـة مـن أن البرلمـــان 

كان يتولى في ذلك الوقت دراسـة مشـروع القـانون المتعلـق بتعزيـز التـواؤم بـين الحيـاة الأسـرية والحيـاة المهنيـة للعـاملين، ممـا سـيؤدي إلى تكييـف 

الإطار التشريعي مع ضرورة مواءمة مسؤوليات العمل والأسرة باتمع الحديث. 
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ـــف الإدارات الحكوميــة وبرنــامج تعزيــز العمالــة  وأدركـت اللجنـة أن المعايـير، الـتي تنظـم التعـاون بـين معـهد العمالـة الوطـني ومختل

الزراعية وبرنامج حلقات العمـل المتصلـة بالعمالـة، تتضمـن وجـود المسـؤوليات الأسـرية بوصفـها مـن المعايـير التفضيليـة لـدى الاختيـار. وطلبـت 

إلى الحكومة أن تقدم معلومات عن النتائج العملية المتحققة من هذه البرامج. 

ووفقا للمعلومات الإحصائية المقدمة مـن الحكومـة، بلـغ عـدد عقـود العمـل جـزءا مـن الوقـت، وهـي عقـود تيسـر مـن التوافـق بـين 

حيـاة العمـل وحيـاة الأسـرة، ٥٣٣ ٣٥٨ في عـام ١٩٨٩ و٠٩٣ ٣٦٧ ٢ في عـام ١٩٩٨. والنسـاء يشـكلن مـا يصـــل إلى ٥٩,٨ في المائــة مــن 

جميـع عقـود العمـل جـزءا مـن الوقـت. وعلمـت اللجنـة بالاتفـاق المتعلـق بـالعمل جـزءا مـن الوقـت وتعزيـز اســـتقراره، الــذي أبــرم مــن جــانب 

الحكومـة وغالبيـة المنظمـات النقابيـة التمثيليـة في ١٣ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٩٨، وقــد أدرج مضمــون هــذا الاتفــاق في المرســوم التشــريعي 

الملكي رقــم ١٩٩٨/١٥ المـؤرخ ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨، وسـألت الحكومـة توفـير معلومـات بشـأن طريقـة تطبيـق هـذا المرسـوم علـى 

الصعيد العملي. 

وأشـارت اللجنـة إلى أن اتحـاد نقابـات اللجـان العماليـة قـد ذكـر أن ثمـة نقصـا كبـيرا في الهيــاكل الأساســية المتعلقــة برعايــة الطفــل 

والاهتمـام بـأمر المسـنين. وفي هـذا الصـدد، أوضحـــت الحكومــة أن التدابــير التشــريعية تتعــرض للإكمــال في هــذه الأيــام مــن خــلال تشــجيع 

خدمـات رعايـــة الســكان، ولا ســيما برامــج التعــاون بــين الإدارات، والإعانــات الماليــة المقدمــة مــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة إلى 

المنظمـات الـتي لا تسـتهدف الربـح، والإعانـات الأخـرى الموفّـرة مـن الإدارة الحكوميـة العامـة المعنيـة بالـبرامج الـتي ترمـي إلى تيسـير التوافـــق بــين 

حياة الأسرة وحيـاة العمـل. وهـذه الـبرامج موجهـة نحـو الأطفـال بـالضواحي وبالمنـاطق المفتقـرة إلى المزايـا والناشـئة حديثـا وبـالريف. ولاحظـت 

اللجنـة أن إجمـالي هـذه الإعانـات الماليـة كـان يبلـغ ٠٣١ ٤٨٥ ٣١٢ بيزيتـا في عـام ١٩٩٧ و٢٥٠ ٥٥١ ٢٧١ بيزيتـا في عـام ١٩٩٨، وطلبـت 

معلومـات عـن كيفيـة تأثـير هـذا التخفيـض علـى الخدمـات ذات الصلـة. ولاحظـت أيضـا أنـه في عـام ١٩٩٧-١٩٩٨، كـــانت قرابــة ٩٠,٩ في 

المائة من الأطفال بـين سـن ٤ و٥ سـنوات و٦٦ في المائـة مـن الأطفـال الذيـن يبلغـون ٣ سـنوات مقيـدة بـالمدارس. وعـلاوة علـى هـذا، وفي ١٦ 

من اتمعات المحلية المستقلة، كان معـدل نفطيـة الأطفـال، الذيـن يصـل سـنهم إلى ٣ سـنوات أو أقـل بالخدمـات العامـة يبلـغ ١٤,٦ في المائـة في 

عام ١٩٩٧. وطالبت اللجنة الحكومة بأن تستمر في توفير المعلومـات اللازمـة في هـذا الصـدد، وأن تقـدم معلومـات أيضـا عـن الخدمـات الموفّـرة 

للمسنين. 

الاتفاقية رقم ١٠٣: في ملاحظة عام ٢٠٠٣، أحــاطت اللجنـة علمـا باهتمـام باعتمـاد مختلـف النصـوص التشـريعية والأنظمـة الـتي 

ـــترة  قـد تعـزز مـن حمايـة الأمومـة، ولا سـيما القـانون رقـم ١٩٩٩/٣٩ المتعلـق بتشـجيع التوافـق بـين حيـاة العمـل وحيـاة الأسـرة، والـذي يمـدد ف

إجازة الأمومة إلى ١٨ أسبوعا. 

ـــة إلى التعديــلات الــتي أُدخلــت علــى نظــام حمايــة الأمومــة بموجــب القــانون رقــم  وبشـأن الحمايـة مـن الفصـل، أشـارت الحكوم

١٩٩٩/٣٩ الذي يعدل الشرعة المتصلة بالعمال في عدد من النقـاط، بمـا في ذلـك النقطـة الخاصـة بـالفصل. ومنـذ ذلـك الحـين، يعتـبر إـاء عقـد 

العمل لأسباب موضوعية والفصـل مـن الخدمـة لـدواع تأديبيـة بـاطلين ولاغيـين أثنـاء فـترة تعليـق عقـد العمـل لحجـج تتضمـن الأمومـة والمخـاطر 

المتصلة بالحمل والاضطلاع بالتبني، إلى جـانب مـا يتعلـق بالعـاملات الحوامـل منـذ بدايـة الحمـل وحـتى مسـتهل فـترة تعليـق عقـد العمـل المادتـان 

ــادة  ٥٢ (٤) و٥٥ (٥)، إلى جـانب المـادة ٤٥ مـن الشـرعة المتصلـة بالعمـال). وذكـرت الحكومـة أن هـذه الحمايـة سـتنطبق أيضـا في حـالات زي

العمالة الجماعية، رغم أن الأحكام ذات الصلـة لم تكـن موضـع تعديـل محـدد في هـذا الصـدد، وذلـك في ضـوء الضمانـات الإجرائيـة الـتي تغطـي 
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هذه النوعية من نوعيات الفصـل مـن العمـل. وأحـاطت اللجنـة علمـا مـع الاهتمـام ـذه التغيـيرات، فـهي تمثـل تقدمـا بالنسـبة للتشـريع السـابق، 

حيـث يؤخـذ الحمـل والأمومـة اليـوم في الحسـبان علـى نحـو واضـح. ومـع هـذا، فـإن اللجنـة قــد لاحظــت أن الأحكــام الجديــدة بالقــانون رقــم 

١٩٩٩/٣٩ لا تنطبق في حالة إاء عقد العمـل أو الفصـل مـن الخدمـة لـدواع تأديبيـة بنـاء علـى أسـباب لا تتصـل بـالحمل أو باسـتحقاق إجـازة 

ما. وهي تشير، في هذا الصدد، إلى أن المادة ٦ من الاتفاقية تنص علـى أنـه في حالـة تغيـب المـرأة عـن العمـل في إطـار اسـتحقاقها لإجـازة أمومـة 

بموجب الاتفاقية، فإنه لا يصح قانونا لرب عملها أن يرسل إليها إنـذارا بـالفصل خـلال هـذه الإجـازة، أو أن يبلغـها بمثـل هـذا الإنـذار في موعـد 

تنتهي فيه مدته أثناء قضاء هـذه الإجـازة. وتـأمل اللجنـة في أن تواصـل الحكومـة دراسـة هـذه المسـألة، وأن يكـون بوسـعها أن تذكـر في تقريرهـا 

المقبل أية تدابير جديدة، متخذَة أو مزمعـة، لتنفيـذ الاتفاقيـة في هـذا الصـدد علـى نحـو أكـثر اكتمـالا. وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد اقـترحت اللجنـة 

على الحكومة أن تدرس مدى إمكانية التصديـق علـى اتفاقيـة حمايـة الأمومـة لعـام ٢٠٠٠ (رقـم ١٨٣)، الـتي تتضمـن أحكامـا أكـثر مرونـة فيمـا 

يتصل بالحماية من الفصل، مع قيامها بتمديد فترة الحمايـة. ولفتـت اللجنـة انتبـاه الحكومـة، في تعليقاـا السـابقة، إلى الأحكـام القانونيـة السـارية 

على العاملين بالخدمة المترلية، والـتي تتيـح لصـاحب العمـل أن ينـهى عقـد العمـل للعـامل المـترلي قبـل انتـهاء عقـد الخدمـة المتفـق عليـه مـن خـلال 

اللجوء إلى إجراء �التخلّي�. وذكرت اللجنة أن هذا الإجراء قد يمكّــن صـاحب العمـل، في بعـض الحـالات، مـن تجنـب القواعـد المتصلـة بحمايـة 

الأمومة المتوخاة من جانب الاتفاقية، حيث أنه يستطيع استخدام هذا الإجـراء بمجـرد علمـه بحمـل العاملـة لديـه، ممـا يتيـح لـه أن ينكـر أي حمايـة 

لهـا، بمـا في ذلـك الحمايـة مـن الفصـل، ومـن ثم، فقـد طلبـت إلى الحكومـة أن تعيـد النظــر في هــذه المســألة. وصرحــت الحكومــة بــأن الأحكــام 

القانونيـة السـارية علـى علاقـة العمـل، والـتي تربـط بـين العاملـة المترليـة وصـاحب العمـل، تتسـم بطـابع خـاص في ضـوء موقـع تنفيـــذ الالتزامــات 

التعاقدية وعلاقة الثقة التي يتعين أن تكون قائمـة بـين الطرفـين المتعـاقدين. وأضـافت أن هـذه الظـروف المحـددة، الـتي تقـر ـا المحـاكم، تـبرر عـدم 

سريان القواعد الخاصة بالحماية الـتي وردت في الشـرعة المتعلقـة بالعمـال. وفي هـذا الشـأن، ودون التغـاضي عـن أهميـة الثقـة الـتي تشـكل عنصـرا 

ممـيزا لنوعيـة علاقـة العمـل في الخدمـة المترليـة، ارتـأى اتحـاد نقابـات لجـان العمـال أن الحقـوق الأساسـية للعمـال، الـتي تمثـل في هـذه الحالـة حـــق 

المرأة في عدم التعرض للتمييز بسبب الأمومة، جديرة بالاحترام، مع هذا.  

وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة ٣ (ح) من المادة ١ من الاتفاقيـة تنـص علـى أن العمـل المـترلي مقـابل أجـر في نطـاق الأسـرة المعيشـية 

ــير الصناعيـة�، ومـن ثم، فإنـه داخـل في نطـاق تطبيـق الاتفاقيـة. واللجنـة تتفـق مـع الحكومـة بشـأن  الخاصة مشمول في تعريف مصطلح �المهن غ

ما يميز هذه النوعية من علاقة العمل من طابع خاص، ومـع ذلـك، فإـا تكـرر القـول بـأن الضمانـات والحمايـات الـتي تتضمنـها الاتفاقيـة تنطبـق 

تماما على العمل المترلي. وبالتالي، فإن اللجنـة تـأمل في أن تتمكـن الحكومـة مـن تقـديم معلومـات في تقريرهـا المقبـل عـن أي تقـدم محـرز في مجـال 

تعزيز الإشراف اللازم فيما يتصـل بـأي حـالات لإسـاءة المعاملـة قـد تنجـم عـن إجـراء �التخلّـي�، ممـا يكفـل بالتـالي، في سـياق حمايـة الأمومـة، 

ـــأنواع أخــرى مــن أنــواع  مسـاواة حقيقيـة في المعاملـة سـواء بـين الرجـال والنسـاء أم بـين النسـاء العـاملات في الخدمـة المترليـة ومـن يضطلعـون ب

العمالة ذات الأجر، وفقا لأحكام الاتفاقية. 

وفي الطلـب المباشـر في عـام ٢٠٠٣، أحـاطت اللجنـة علمـا بمـا ذكـره اتحـاد نقابـات لجـان العمـال بأنـه يـرى أن الفـترة المؤهلـة الـــتي 

ـــن اســتحقاق مزايــا  تبلـغ ١٨٠ يومـا مـن المسـاهمات، والـتي يشـترطها التشـريع الأسـباني، تـؤدي إلى حرمـان عـدد كبـير مـن النسـاء العـاملات م

الأمومة النقدية، ولا سيما أولئـك النسـاء اللائـي يعملْـن جـزءا مـن الوقـت. وفي هـذا الصـدد، لاحظـت اللجنـة مـع الاهتمـام مـا قدمتـه الحكومـة 

من معلومات تقول بأن الخطة الرابعة للتسـاوي في الفـرص بـين الرجـال والنسـاء للفـترة ٢٠٠٣-٢٠٠٦ تتضمـن، مـن بـين أهدافـها، إلغـاء الحـد 

الأدنى لفـترة المسـاهمات المتعلقـة باسـتحقاق مزايـا الأمومـة فيمـا يتصـل بفـترة الإجـازة الإلزاميـة اللاحقـة للـولادة (سـتة أســـابيع عقــب الوضــع). 
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ولاحظـت اللجنـة كذلـك أن أحكـام المـادة ٤ (١) (٤) مـن المرسـوم الملكـي رقـم ٢٠٠١/١٢٥١ تجـيز للمـرأة، عنـد عـدم اســتيفائها للشــروط 

المؤهلة للحصول علـى مزايـا نقديـة، أن تخـول لوالـد الطفـل حـق تلقـي هـذه المزايـا عـن كـامل فـترة الإجـازة، باسـتثناء مـدة الأسـابيع السـتة الـتي 

تشكل الإجازة الإلزامية، على أن يكون والد الطفل هذا مستوفيا لشـروط التـأهيل الـواردة في الأنظمـة. وبشـأن مـن يعملـون جـزءا مـن الوقـت، 

أضافت الحكومة أن ثمة قواعد محددة، تتسـم بمراعـاة مبـدأي المسـاواة والتناسـب، تنطبـق لـدى حسـاب فـترات المسـاهمة. ومـن المـأمول فيـه لـدى 

اللجنة أن تتمكن الحكومة من القيـام، في تقريرهـا المقبـل، بتوضيـح التدابـير المتخـذة بغيـة تحقيـق أهـداف الخطـة الرابعـة للتسـاوي في الفـرص بـين 

الرجال والنساء فيما يتصل بإلغاء الفترة المؤهلة لتوفير المزايا النقدية أثناء فترة الإجازة الإلزامية. 
 

الجزء الثالث: معلومات إضافية 
 

بنغلاديش 

في إطـار مشـروع �تمكـين المـرأة مـن خـلال العمـل والصحـة�، الـذي تمولـه وزارة العمـل بالولايـات المتحـدة، تمـت مناقشـة وإبـــرام 

اتفاقـات في عـام ٢٠٠٣ بـين كافـة الأطـراف المؤثـرة الرئيسـية في قطـاع مـــزارع الشــاي، أي رابطــة الشــاي ببنغلاديــش، وهــي مــن منظمــات 

أصحاب الأعمال، ونقابـة عمـال الشـاي ووزارة العمـل، مـن أجـل تشـجيع مشـاركة هـذه الأطـراف وزيـادة قدرـا علـى توفـير خدمـات للفئـة 

الأساسية المستهدفة بالمشروع. وهذه الاتفاقات تغطـي مـا يقـرب مـن ٠٠٠ ١٣ مـن العـاملين في قطـاع مـزارع الشـاي، وغالبيتـهم مـن النسـاء. 

ـــز تعــرض  وفيمـا يتصـل بأنشـطة المشـروع المكيفـة وفْـق الأعمـال الصغـيرة المملوكـة للنسـاء، أدّى التدريـب الموفَّـر تحـت رعايـة المشـروع إلى تعزي

النساء المضطلعات بالأعمال للأسواق وإلى تشجيع موقفـهن في التسـاوم مـع الوسـطاء والتجـار. وقـد سـلِّمت نسـخة مـن آخـر تقريـر عـن تنفيـذ 

هذا المشروع إلى أمانة شعبة النهوض بالمرأة. 

ولقد قامت منظمة العمل الدولية، هـي ومصـرف التنميـة الآسـيوي، ببـدء مشـروع يرمـي إلى استكشـاف إمكانـات تحسـين أحـوال 

العمـل بـالبلدان الناميـة، باعتبـار ذلـك وسـيلة لتحقيـق نمـو اقتصـادي يتسـم بمزيـد مـن السـرعة والعدالـة. وقـد ركـــز هــذا المشــروع علــى ثــلاث 

ـــس، وعمالــة الطفــل، والصحــة والســلامة المــهنيتان. وكــانت هــذه العمليــة تســتهدف وضــع  مجـالات رئيسـية: التميـيز علـى أسـاس نـوع الجن

ــا   اسـتراتيجيات ممكنـة لدمـج الهدفـين التوأمـين المتعلقـين بالمسـاواة الفعاليـة في عمليـات اختيـار وتصميـم ورصـد المشـاريع الاسـتثمارية المضطلـع

على يد الحكومات الوطنيـة في البلـدان الناميـة. وفي سـياق هـذا المشـروع أجريـت دراسـات مفصلـة في بنغلاديـش وتـايلند والفلبـين ونيبـال علـى 

كـل مـن اـالات الرئيسـية الثلاثـة المختـارة، بمـا فيـها التميـيز علـى أسـاس نـوع الجنـس. وقُدمـت الدراسـة القطريـة المتعلقـة ببنغلاديـش والخاصــة 

بالتمييز على أساس نوع الجنس إلى أمانة شعبة النهوض بالمرأة. 

 


